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    المقصدُ الأول في الحكم العام
   
    وفيه فصولٌ ستة :


    
    الفصل الأول
   
    لمَّا كانَ الظرفُ لإِفادة وقوع عامله فيه ، والجارُّ للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه ، لم يكنْ لهما - غَالباً - بدٌّ من متعلَّقٍ ، مصدرٍ أو ما هو منه مشتقّ ، أو ما يتضمّن معناه المحقّق ، وفي تعلّقه بالناقصِ والجامد ومعنى النفي بحثٌ . الأظهر يتعلّق ، وقولُنا : غالباً للاحتراز عن الزائد ولعلّ ولولا ، قيل : وكذا : الكاف وحاشا وعدا وخلا . والمحتار في ( رُبّ ) أنها كذلك ، وِفاقاً لابنِ هشام ، وخلافاً للجمهور . ثمّ المتعلَّق : إمّا عامٌّ فَمُسْتَقرّ لاستقرار الضّمير ، أو معنى الفعل فيه ، أو كَوْنَ متعلَّقة استقرّ . يجب على الأصحّ في متعلَّقة ألاَّ يظهَر ، وموضعُه الصّلةُ والصّفةُ والحالُ والخبر . وعن أبي الفتح جواز إظهاره { مُسْتَقِرّاً عِندَهُ } . وردّ بأنّه - خاصٌّ أي غيرُ متحرك - وليس بمستقر . وعن أبي البقاء : إنْ حُذِف أولاً ونُقل ضميره لم يجز ، وإن ذكر أولاً لم يمتنع إظهاره . قيلَ : وهو غريبٌ . قلتُ : أما من القياسِ فقريبٌ . وإما خاصٌّ فَلَغْوٌ . قال نجم الأئمة : يجب في متعلَّقه أن يُذكر . ويُشكَل هذا الإِطلاقُ بوجوب الحذفِ في مواضع باتفاق ، منها نحو : بالرِّفَاءِ والبنينَ ، ونحو : حينئذ الآن ، ومنها المضمَرُ عاملُه المفسَّر ، ومنها القسمُ بغير الباء نحو : واللهِ وتاللهِ ولله لا يؤخَّر الأجل . ومنها الرافعُ للفاعل نحو : أفي الدارِ زَيْدٌ ، إلا أنْ يُرادَ بالمذكورِ ما هو ملاحَظٌ ومُراد ، كما هو في صور الإِيراد ، إذْ لو كانت ملاحظتُه فيهما لَمَا أفاد ، بخلافِ معنى العام فقد تحوّل إلى الظرف ، من ثمّةَ لم يعدَّه البعضُ من مواضع وجوب الحذف ، ولهذا أسماه بعضُهم مُغْنِياً عن الخبر . ثم اْلَحُّق أنَّ الخاصَّ في المواضعِ الأربعةِ يحذف للدّليل ، وذلك في كلامهم ليس بالقليل ، من ذلك قولهم : مَنْ لي أو مَنْ لك بكذا ؟ أي : مَنْ يضمن ؟ . وعليه : { الْحُرُّ بِالْحُرِّ } ، أي : مقتول . و { النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } . . إلى آخرها ، أي : مقتولةٌ ، ومَفْقُوءةٌ ، ومَقْلُوعة ، ومَجْدُوع ، ومَعْلُوم . فإن قُدّر : قتلُه بقتله ، وقتلُها بقتلها ونحوها ، فالمقدّر : كائن أو يكون . ومنه : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ، أي : مستقبلات . قيل : ومنه : { لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } ، أي : يُذْكَرُ حذراً من جَمْعِ الحقيقة والمجاز ، أو الإِبدال في المنقطع الممتنع في الحجاز . وأُجيب بفاعلية المستثنى ، ومفعولية الموصول ، وإبدال الغيب منه . قلت : لا يَخْفَى البعدُ عن الصّواب ، فيما ارتكبه المجيبُ والُمجَاب ، وارتكابُ ذلك المحذور أهونُ من هذا الارتكابِ ، وقد مَشَى الانقطاع في كشّافه إمام الإعراب . وقال بالجمعِ جَمْعٌ من الأجلّة ، دون حذف ما ليس عليه واحدّ من الأدلّة . وههنا دررُ فرائد ، وغررُ فوائد :الأولى : قالَ بعضُ الفضَلاء : إنَّما يُقدّر العام إذا انتفت قرينة الُخصوص ، وإلا قُدّر الخاصّ ، لأنّه أُفْيَدُ نحو : زَيْدٌ على الفَرسِ ، وعمرو مِنَ العُلماء . أي : راكب ، ومعدود . وإنْ أمكنَ تقديرُ العام بتوجيهِ الإعراب ، واقتصارهم على العام ، للاطراد في جميع المواد .الثَّانية : قال ابنُ هشام : إذا قدّر الخاص لم ينتقل إلى الظرف والضمير فلا يكونُ له محل ولا عَمَل بالاتفاق . وفي العام خِلافّ سيأتي . قيل : فلا يسمَّى مستقرّاً كالرافع للظاهر . قلت : بناء على تعليل التَّسمية باستقرار الضمير فيه . ومقتضى كلام سيّد المحققين أنَّ المستقر : ما استقرَّ معنى عامِله فيه ، لفهمِه منه عامًّا أو خاصًّا ، فلا يخرج بذلك عن الاستقرار . ولعل الأحسن أنْ يُقال : إنْ أمكنَ تقديرُ العامّ معه - كما ذُكر - فمستقرّ ، وإلا فَلَغْو محذوف المتعلّق نحو : مَنْ لك ؟ وما بعده .الثالثة : قال التفتازاني : الكونُ المقدّر من التّامةِ والظَّرف لغو بالنسبة إليه ، وإلا كانَ في محل الخبر فيتسلسل .تنبيه : محل تقديره قبل الظّرف كسائر العوامل . قيل : ما لمْ يَكُنْ في نحو : في الدّار زيدٌ . فيترجّحُ تأخيرُه ، أو : إنّ في الدار زيداً ، فيتعيّن . قلتُ : تقدّمُه دليلٌ على تقدّم عَامله ، وقد يترجّح ويتعيّن تقدّمُه للمقتضي كـ : أينَ زيدٌ ، وإنّ على التّمْرةِ مثلها زُبْداً ، ولأنَّه يلزمُ الفصلُ بينهما بالأجنبي ، وأيضاً ليسَ المقدّرُ كالملفوظِ به .


    
    الفصل الثاني
   
    حكمُه حكمُ الجملِ الخبريّة في وقوعه بعد الأسماء أحدَ الأربعة ، ومحتملاً لاثنينِ منها . قلتُ : ويختصُّ بثالثٍ أشار إليه العّلامة التفتازَاني في شرح مقدّمة تلخيص البيان والمعاني ، مثالها : العلم لدَى ربّنا . . . . . . . . . ........ بمن لديه الحفظُ بالعهد ضلّ حمارُ العِلْم بين الورَى ........ والخيرُ بين الناس قد يهدي والحمد للهادي عِباداً له ........ لِمَا له من واجب الحمد إذ خصّنا من بينهم بالهُدى ........ للفقه في ذوي الرشْدوفي كونِه هو الخبر ونَحْوه أو متعلَّقَة خلافٌ ، فعن الفارسي وأتباعه : الأول ، لصيرورة المحذوفِ مَنْسيّاً . وعن السّيرافي الثاني في الأصل ، لأنّه الأصل . وعلى الأول يلزم في نحو : رأيت الطائرَ على غصن ، إما كونِه لغواً ، وهو خلاف ما استقرّ ، وأما اختلافُ عاملِ التّابع والمتبوع ، وهو خلافُ ما اشْتُهر . وعلى الثاني استتارُ الضمير فيه . وفيه بحث .


    
    الفصل الثالث
   
    أنَّه لتضمّنه معنى الفعل يعملُ عملَه فينصبُ ما يكفيه رائحة الفعل ، ويرفعُ المُضْمَرَ والظَّاهرَ بشرطِ اعتماده على صاحبه ، أو النفي أو الاستفهام عند البصرية ، ومطلقاً عند الكوفيّة ، وهل هو العامل أو المتعلّق ؟ قيل بالأولّ لامتناع تقدّم الحال في نحو : زيدٌ في الدارِ جالساً ، وردّ بأنه لمراعاة الصّورة ، ولاستتارِ الضمير فيه ، وقد تقدّم . وقيل بالثاني للأصالة . قلت : فلا فائدة فيه للاعتماد ، وهل كونُه فاعلاً واجبٌ أو راجح أو مرجوح ؟ قال الجمهورُ في نقلِ ابن هشام : الأوّلُ بالأوّل . وقال ابنُ مالك وابنُ هشام : الثاني بالثاني . وبعضهم بالثالث . فإنْ لم يعتمده فما بعدَه مبتدأ لا غَيْرُ - عند البصريّة . وجائز الوجهين في رواية ابنِ هشام عن الكوفيّة . وفاعلٌ لا غَيْرُ - في رواية نجم الأئمة ، لمنعهم تقديم الخبر وتجويزِهم العمل بلا اعتماد ، وأورد عليهم : إنَّ في الدار زيداً . أو لزوم الإِضمار في نحو : في دارهِ زيدٌ . ووافقهم أبو الحسن في التجويز ، وخالفهم في المنع . فعليه يجوز الوجهان - كما رواه عنه وعنهم ابنُ هشام .


    
    الفصل الرابع
   
    إنّ المستقرّ مؤوّل بجملة بالاتفاق في الصلة ، وفي نحو : رجلٌ في الصلاة ، فله صِلة ، وكذا اللغو في القسم . وأمّا في غيرهما فكذا في الأَكثر . وقيل : بمفردٍ ، وقيلَ : بما كان في المقصود أظهرَ . قيل : على الأَوّل يلزمُ في نحو : { إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا } ونحو : أمّا في الدار فزيدٌ دخول إذا وأمّا على الفعل ، وتقديم الخبر الفعلي . وأجيبَ بأنَّ دخولَ إذا على الاسمية غالبٌ لا واجب ، بدليل تجويزِهم نصبَ الاسم بعدها في باب الاشتغال ، وأيضا فالاسمية باقيةٌ لكون النيّة به التأخير . وفي أمّا عارض مُغْتَفَرٌ لضرورة التعويض ، كدخولها على الشَّرط في { فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ } ومنع تقديم الخبر الفعليِّ لخوف اللّبْس المأمون هنا . وفي الأول نظرٌ . وأمّا الجوابُ بتقديره مؤخرّاً فلا ينفع ، على أنّ فيه ما مر .


    
    الفصل الخامس
   
    أنّ الضميرَ ينتقلُ إليه من المحذوفِ ، بدليلِ انتصاب الحالِ عنه في نحو : زيدٌ في الدار جالساً . قيل : وتأكيده في عندك الدهر أجمع . والعطف عليه في : عليك ورحمة الله السلام . والإِبدالِ منه في { وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ } وفي الكلّ بحثٌ . وفي كونِ الانتقال قبل الحذف أو عندَه أو بعّده احتمالاتٌ ، ولا يلزم حُلُو العامل منه على الأوّل ، ولا حذفُ الفاعلِ على الثّالث ، لأنَّه تقديرٌ غير مستمرّ .


    
    الفصل السادس
   
    في فوائد لطيفة لم يتضمنها تحريرٌ ، وزوائد شريفة لم يفهمها نِحْرِير :الأولى : أنّه في تجويزِ : في الدارِ زيدٌ ، أو زيدٌ في الدار مقيمّا - بالنّصب : الرّاجح في الأول : مستقَرٌّ ، وبالرفع : إما لغوّ ، أو مستقرّ حالّ منهما ، أو في الثاني خبر . وفي نحو : زيدّ في الدارِ مقيمّا فيها - بالنصب : الواجبِ عند الكوفيين ، الراجحُ عند غيرهم مستقرّ ، والثاني لغوٌ . وبالرفع : إما مستقرٌّ كذلك والثاني لغو ، وإما لغو والثاني تأكيد . وفي نحو : فيك زيدٌ راغب - بالرفع : الواجب عند الأكثر لغو ، وبالنصب : الجائز عند البعض على معنى فيك رغبة لابدّ مستقر . وفي نحو : فيك زيدٌ راغبّا فيك - بالنصب : الثاني لغو ، وبالرفع : لغو وتأكيد .الثانية : إذا تعدّد مثنى فأكثر فإما متفقين في اللغْوية والاستقرار من جِهة أو من جهتين ، وإما مختلفين متعيناً أحدُهما لأحدهما ومعوَّلاَ على القصد فيما يصلح لهما . وأمثلتها : { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ } زيدّ عندك بالباب ، { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ } وقال في ملكه لإخْوَتهِ { لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ } . هذه أمثال لن يرى مثلها عند القوم .الثالثة : إما أنْ يختلفا زماناً ومكاناً أو يتّفقا : ففي الأول يُبتدأ بأيّهما ولا يُعطف ثانيهما نحو : أكرمتك أمسِ في الدارِ { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ } متأوّل . والثاني إما أن يتغايرا حقيقة أو اعتبارّاً أو يتداخلا . ففي الأول يتعاطفان نحو : يوم الخميس ويوم الجمعة ، دون الثاني نحو : صليت خلفك أمام زيد . وفي الثالث يُبدأ بأيّهما بلا عطف . فبالأعم لدخول ما هو أخصُّ منه وأَعَمُّ من غيره منتهياً بأخصّها بتكرير ( في ) نحو : في المسجدِ الجامعِ في الجانبِ الشرقيِّ في نصفهِ الغربيِّ في الزاويةِ اليُمْنى في العامِ الأوّل في الشهر الثاني في الأسبوع الثالث في اليوم الرابع . وبالأخصّ الداخل بتكرير ( مِنْ ) أو ( في ) نحو : في الزاويةِ اليمنى من النصفِ الشرقي من الجانب الشرقيّ من المسجدِ الجامعِ في اليوم الرابع من الأسبوع الثالثِ من الشهرِ الثاني من العامِ الأول ، وينحل إلى الإضافي بالبدايةِ في الأوّل بالأخر وفي الآخر بالأول ، وكلهَا لّغْو في الأول لا الآخر فالأول .الرابعة : يحتمل نحو : زيدّ عندك بالبابِ ، كونَهما خبرين أو أحدهما والآخر لغو أو حال على احتمالٍ في حال . ومثله { لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ } . وإن اقتصر على الثاني والثالث الرضيُّ فالقياس لباقيها يقتضي . وأما { لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ } فالأول خبر ( لا ) ، والثاني خبر مبتدأ مقدّر أي : العصمةُ ، لعدم استقامة معناه بتقديرٍ واحدٍ مّما ذكرناه ، ثم البناء للغْويّة الثاني يأباه . وأما نحو : لا مصلياً في الجامع في النهار ، بالنصب فلغو ومستقرّ لا بالبناء فمستقر ولغو . ومفاد الأول نفي مُتصل فيه عنها ، والثاني نَفْيُ متصلٍّ عنه .^


    
    المقصد الثاني في الانقسام
   
    ينقسمُ ستة باعتباراتٍ إلى أقسامالأولُ : إلى مُعْرَبٍ ومَبْنيّ مُطْلَقين - وهو كثير - ومشروطين : أولُهما بالإضافة أو عدم نيتها نحو : قبلُ وبعدُ وغيرهما مما يُقْطَع . وثانيهما بها إلى الجملة نحو يوم وساعة ، أو نيتها وهو نحو قبل وبعد .الثاني : إلى لازمِ الإضافة وهو : حيثُ وإذْ وإذا ولُدن ولَدَى وعند ، والجهات الستّ وما شابهها من الظروف النسبّية . وغالبٍ نحو قبل وبعد ، ولا أيّهما وهو ما عداهما . ثم الإضافةُ إمّا إلى جملةٍ هو ظروف مصدرِها أو غيرها :الأول إمّا واجبُ الإضافة إليها مكاناً وهو : حيث . أو زماناً وهو : إذ وإذا . وإما جائزٌ وهو المضاف من غيرها إلى فعليةٍ وهو أكثر ، نحو : { هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ } أو اسميّةٍ مقيّدةٍ للزمان نحو : { يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ } ، وحين الحجاج أميرٌ .والثاني : إما إلى مفرد أو جملة مصدّرة بحرف مصدري نحو : { مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا } . وحكمُ المصدرِ القائم مقامَ الزمان حكمُه في الإضافة إلى الفعليّة نحو : انتظرني ريث أخرجُ . وأجْرِي مجراه ( آية ) بمعنى ( عَلَامَة ) نحو : بآيةِ يُقْدِمُونَ الخيل شُعْثاًوالأغلب تصدرهما بالمصدري نحو : 'بآية تحبون الطعامَا' وانتظر في ريثما أخرج . قيل : والمضاف إلى الجملة معرفةٌ نحو : جئتك يومَ قدِم زيدٌ الحارَّ . ونظّر بأنه غريب غير مسموعٍ ولا مطّردٍ في : يومِ قدِم رجلٌ . قلت : بناء على اشتراط السَّماع في هذه الأمثال التعريف ، محمول على خصوص لا على عموم المثال . فائدة
قال الرضي : لا يُحتاج في الإضافة إلى ما هو ظرفه إلى ربط الضمير . فلا يُقال : يومَ جاءك فيه زيدٌ لكفاية ربطها قبل ، إلا نادرَاً كقوله : مضت ستةٌ لعام وُلدت فيه . وفيه بحث تنبيه
من المشكلِ إضافةُ الزمان إلى ( إذْ ) في : يومئذٍ وحينئذ . فقيل : مضاف إلى إذْ ، كـ ( شجر الأراك ) والتنوين للتعويض عمّا أضيف إليه ، والكسر لالتقاء الساكنين . وقيل للإضافة لإعرابها ، ورُدّ بأنه لا وجه له . وقيل مضاف إلى الجملة ، وإذْ بدلٌ منه ، ليلحق به التنوينُ عن المحذوف . وفي تمام تحقيقه بسط .الثالث : إلى ممنوع الصرف للعلميّة مع التأنيث وهو غُدْوَة وعَشِيّة ، أو العدْل كسَحَر . ومصروف وهو كثير معروف .الرابع : إلى زمانٍ يَقْبَلُ تقدير 'في' مطلقاً . ومكان لا يقبل منه إلا المبهم وهو الجهاتُ الستُّ وما أشبهه غالباً مما استبهم ، وما أُلْحِقَ به من نحو الفرسْخ والبريد ، وكلّ مشتقّ مما فيه معنى الاستقرار معمول لِمَا اشتُقّ من ذلك كجلست مجلسَك { وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ } . ولفظ مكان منصوباً بذلك وما بعد نحو : دخلتُ الدار . ويُجَرُّ ما سوى ذلك . وأمّا نحو : زنةِ الجبلِ وقدْرِ كذا ومقدارِه ، فالأظهر أنها صفاتُ مصادرَ محذوفةٍ . وقد شذّ هو منّي مزجرَ الكلب ومناطَ الثريا لكنّه كثير . ونحو : ذهبتُ الشامَ ، قليل . تنبيه
كثيرٌ ممّا يقبل النصبَ ينجرّ بـ ( في ) أو الباء بمعناها نحو : { فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } و { مَّعْدُودَاتٍ } { وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ } أو بـ ( من ) بمعناها نحو : من قبلهم ومن بعدهم ، فلا يقال : في عندِك : ولا في قبلك . ويتَّفقان في الصّلاحية اللغوية والاستقرار ويفترقان في الصُّلوح للإخبار ، فلا يُخبر بالزمان عن الأعيان إلا متجددةً : كـ ( الليلةَ الهلالُ ) ، أو معلوماً إضافة معنى إليها كـ ( اليوم خمر ) ، أو عامةٍ وهو خاصّ نحو : لا كوكبَ الليلة ، أو مسؤول به عنه نحو : في أيّ ليلةٍ لا كوكبٌ ؟ وأما عن المعاني الحادثة فيصحّ ، فإنْ كان مُسْتَغْرَقاً بها أو أكثرَه وهو نكرةٌ فمرفوعٌ غالباً ، كـ ( الصوم يومٌ والسيرُ شهرٌ ) ، وهو في أكثره . وجاز النصب والجرّ بـ ( في ) . أو معرفة فالثلاثة ، والنصب أرجح . وقال الكوفيون : لا ينجرّ فيهما لإفادته التبعيض ولا يُفيد ، فإن لم يستغرق فالأخيران أغلب وفاقاً . فإن قيل : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } أجيب بالمبالغة للتأكيد في الأمريّة ، أو بتقدير : أشهر الحج . وأما بالمكان فعنهما مطلقاً ، وهو غير متصرفٍ كـ ( زيدٌ عندك ) فالرفع ممتنع ، أو متصرّف معرفة كـ ( خَلْفَكَ ) فمرجوح ، أو نكرة نحو : أنت منّي مكانٌ قريبٌ ، فراجح ، أي : مكانك مني ، أو ذو مكانٍ . أو متصرف موَقتٌ مخبَرٌ به عن العين ، لتقدير المسافة ، فلازم ، والزمان في الأخير مثلُه نحو : دارُك مني فرسخٌ ، ومنزلك منّي ليلةٌ ، أي ذات مسافة فرسخ ، أو ذو مسافة سُرَى ليلة . وأمّا : داري خلف دارك فرسخين - بالنصب - فتمييزٌ ، أي : تباعدت ، أو مصدرٌ ، كـ ( دنوت أنملةً ) ، وبالرفع خبرٌ وما قبله ظرفُه ، أو كلاهما خبرٌ . ويجوز : من خلف دارك ، والعمل بحاله ، في الأصح . وأمّا أنت مني - أي من أشياعي - فرسخين ، فمنصوب ، أي : ذو فرسخين ، أو ما سرنا فرسخين . وإذا أخبرت بـ ( اليوم ) عن الجمعة أو السبت فرفعُه أولى ، وجاز النصب لملاحظة معنى الاجتماع أو السكون ، كـ ( اليومَ العيدُ والفطرُ ) ، وعن باقيها تعيّن خلافاً للفراء وهشام . وقد يقام المصدر مُقام الزمان بإضمار المضاف . وقيل : لا ، نحو : انتظرني جزْر جزورين ، أي مثل زمانِ . وآتيك خفُوق النجم ، ومقْدَم الحاج بمعنى القدوم ، أي وقته كالمكان في نحو : مشيتُ غَلْوةَ سَهْمٍ ورميةَ سهم ، وأقْطعه حُضْرَ فرسه ، أي مسافة كُلٍّ . وربما أقيم العين مقام المصدر المذكور نحو : لا آتيك الشَّمْسَ والقَمَرَ أي مدّة طلوعه . قيل : ومنه باكرتُ حاجتَها الدجاجَ بِسُحْرَةٍالخامس : إلى متصرفٍ وهو ما لا يلزم النصب والجرّ بـ ( من ) ، وغير متصرف وهو ما لزمهما ومنه أكثر الظروف المبنية كإذ ، وإذا ، وحيثُ ، ومتى ، وصباحِ مساء ، ويومَ يومَ . وربّما تصرّف حيث وإذْ ومتى ، ومنه بُعيدات بين ، وذات مرّةٍ ، وذات يوم ، وذات ليلة ، وأخواتٍ لها ، وذا صباحٍ وذا مساءٍ وذا صبوحٍ وذا غبوقٍ . وأمّا قوله : عَزَمْتُ على إقامةِ ذِي صَبَاحٍفخثعمية . ولا يقال : ذات شهرٍ وذات سنة ، ومنه نحو : غدوة وبكرة وضحى وضحوة وبكَر وسَحَرَ وسُحَير وعشية وعتمة وصباح ومساء وليل ونهار ، معيّنات بالعناية ، وفي الأوّلين علميّة الجنس المحققة ، وفي سحر علمية الشخص المقدّرة ، فيمنع الصرف لا في الباقي ، لانصراف ضحوة وعتمة وعشيّة في الأشْهر فإنْ لم تُعيَّن تصرفت فيدخلها لام التعريف . ومنها فوق ولدى وتحت ومع وبَيْنَ بَيْنَ وحَوْلَ وأخواته ، ومكانَ بمعنى بدل لا يمين وشمال . وذاتُ اليمين وذات الشمال . ولفظة بين غير مركب فكثيرة التصرف ، وما بقي من الجهات الستّ فمتوسط . وأمّا وسَط - بالتحريك - فمتصرف ، لا بالسكون فنادرٌ ، كـ ( دون ) بمعنى قدّام لا بمعنى أسفل فيتصرفُ . أو بمعنى غير فلا . ومنها عند 'س' صفة زمان أقيمت مقامه ، كـ ( قديماً وحديثاً ) إلا ( مليّاً وقريباً ) فلا يلزم . وعدّ منها قومٌ ( عنْدَ ) ، ولبعضهم فيه نظرٌ وافقه تعبير ابن هشام . وقد يتوسع في الظرف فيُجعل مفعولاً به متّصلاً ضميره بالفعل ولو لازماً أو متعدياً إلى اثنين لا ثلاثةٍ نحو : يومَ الجمعة صمتهُ ، أو : علمتُه زيداً قائماً . ويضاف إليه المصدر نحو : { مَكْرُ اللَّيْلِ } أو الصفة كـ ( سارق الليلةِ ) .السادس : إلى ما يصلح جواباً ل كم وجواباً ل متى . فالأول المعدود معرفة أو نكرة فيستغرفه المظروف إن أمكن نحو : سرت شهراً أو شهر رمضان ، أي : ليلاً ونهاراً ، إلا للمبالغة ، وإلا فما أمكن نحو : صمت أو سريت شهراً . والثاني : المختصّ وإن لم يكن معدوداً ولا معرفة كـ : يومَ الجمعة ويوماً قدِم فيه زيدٌ ، فما اقتضى الاستغراق فللجميع ، أو عدمَه فللبعض أو لأيّهما احتمل كـ : يومَ الجمعة ، في : متى صمتَ أو خرجتَ أو سرتَ ؟ ، فاجتمعا في نحو : العشر الأول من كذا ، وافترقا في نحو : ثلاثة أيّام ويومَ الجمعة . نكتة
قال س : إن نحو الدهر والليل والنهار أي مع النهار مختصّ بـ'كَمْ' . وكذا المحرم وصفر - في رواية النجم الرضي - صالحٌ لهما في رواية ابن هشام ، لا شهر المحرم وغيره ، فـ ( متى ) باتفاق نقْل الأعلام . قال نجم الأئمة : إن كان هذا رواية عنهم فَحَبَّذَا ، وإن كان رأياً فأيّ فرْقٍ ؟ ، أي لا يتغير المحرم بدخول الشهر ، كما لا يتغير الأيام بدخول الدهر . قلت : هذه الريبة في الإمام المشهور ، مما تلحق بلسعة العقرب والزنبور ، ولقد خيل الريب في ابن عثمان تشيّعُه لعليٍّ أبي الحسن ، كما خيل البدر ابن مالك تشيعه لسعيد أبي الحسن ، في النفي عن كيف ظرفية المكان والزمن .قلت : وهو عند الإنصاف من القوة بمكان ، لعدم ظهور معنى الزمن فيها والمكان ، والعجبُ أنّها عُدّت ظرفاً للحال ، لتأويلها بما لا يُعدّ على أيّ حال ، وقد عرّض من حكم بذلك لذلك كلَّ مجرور مع ما يجرّه من الحروف ، للتطفّل على الدخول في الظروف ، ويقول : على أيّ حال كيف تُعَدُّ وأنا أظرف ، وبزمان الظرف ومكانه أعرف . والذي عندي - وإن كنت مِمَّنْ لا عِنْدَ له - أنها شقيقة أول نوعي 'كم' ، وإن شاققتها في كونها عن الكيف وتلك عن الكم ، فقد كفاهما في المعنى الكنائي التضارع ، وكفّهما عن التباين في الغرض الاستفهاميّ التراضع ، فإن اعترض مَنْ لم يُسلمْ للخالق الحكمَ فِيمن خلق ، ولم يسلم من الداء المستعاذ منه في الفلق ، بـ كيف يسبق لا حقٌ من الخلف إلى ما لم يدركه سابقٌ من السلف ؟قلنا : عليكَ - إنْ كنتَ ممّن إذا جاءته البيناتُ آمن - أن تنظر في الحقائق إلى ما قال لا مَنْ . وليس التقدمُ في الأعصار ، بمعيارٍ يا أولي الأبصار .وقد وصلنا بالخلوص إلى هذا الحث اللطيف إلى ما أردنا من حسن خاتمة العقد الوسيم ، وحصّلنا به إلى ما وعدْنا من الوفاء ببيان معظم أحكام الظرف والتقسيم . سائلين ذا الجلال من فضله أن يجعلنا من المجلّين في الخضوع لجلاله ، المصلين على واسطة عقد النبوة خاتم الرسالة وآله .وكان الفراغ من تكميله ونقله إلى البياض وتحصيله في السدس الأول من النصف الثاني من اليوم الرابع عشر من الشهر الخامس من شهور سنة خمسٍ وثلاثين ومائة وألف .ختمت بخير ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

